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Identification

Ref
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20051026

N° de dossier
148/3/1/2005

Type de décision
Arrêt

Chambre
Commerciale

Abstract

Thème
Organes de la procédure, Entreprises en
difficulté

Mots clés
Voies de recours, Tribunal de commerce, Tierce
opposition, Ordonnances, Juge commissaire, Appel

Base légale
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة
قرارات المجلس الأعل

Résumé en français

Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont frappées de tierce opposition devant la même
autorité qui a rendu la décision,.  Elle peuvent être frappées d'appel et non d'opposition  devant le
tribunal de commerce où est ouverte la procédure de traitement des difficultés.      

Résumé en arabe

الأوامر الصادرة عن القاض المنتدب يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها، ويطعن فيها
بالاستئناف لا بالتعرض أمام المحمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة الصعوبة.

Texte intégral

القرار عدد: 1092، المؤرخ ف: 26/10/2005، الملف التجاري عدد: 148/3/1/2005
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
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حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 83 بتاريخ 21/12/04
ف الملف عدد 62/04، أن المطلوب محمد العافية بصفته سنديا للتسوية القضائية لشركة أرتفيل تقدم بمقال لرئيس المحمة التجارية
بطنجة عرض فيه أنه بتاريخ 29/4/03 صدر حم عن هذه المحمة قض بإخضاع الشركة المذكورة لمسطرة التسوية القضائية وتعيين
المدع سنديا لها، وتم تحديدا أتعابه بصفة مؤقتة ف مبلغ 30.000,00 درهم، وأنه أعد تقريره حول الموازنة المالية والاقتصادية
الملف عدد 53/03 قض بتاريخ 13/10/02 ف تابة الضبط بتاريخ 17/12/2003، ولقد صدر قرار استئنافوالاجتماعية، وأودعه ب
بإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بعدم قبول الطب، ونظرا لونه لم يتوصل بأتعابه المذكورة فإنه يلتمس تمينه منها ف حدود
مبلغ 50.000,00 درهم، وبعد إحالة الطلب عل السيد القاض المنتدب أصدره أمره بتحديد أتعاب السنديك ف ملف التسوية القضائية
عدد 13/10/02 ف مبلغ 30.000,00 درهم يؤديه الصندوق الوطن للضمان الاجتماع، استأنفه هذا الأخير، فقضت محمة الاستئناف

التجارية بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه أمر القاض المنتدب  يخضع للتعرض أمام محمة المسطرة، وهو القرار المطعون فيه.
،شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار انعدام التعليل ذلك أنه جاء ناقص التعليل ومنعدمه لما استند لرأي فقه لا أساس له ف التشريع، إذ أورد
« أن بعض الفقه سار عل أن الحم الصادر عن المحمة التجارية ضد أوامر القاض المنتدب سواء كانت صادرة ف حدود صلاحيته
أو اختصاصه أم لا، تخضع لسائر طرف الطعن المنصوص عليها ف المواد 729 إل 731 من م ت، مما يون معه استئناف أمر
القاض المنتدب المذكور قبل التعرض عليه أمام المحمة التجارية غير مقبول شلا » ف حين فسرت المحمة الفصلين المذكورين
تفسير خاطئا، إذ المادة 729 المذكورة تتلم عن التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية
والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية يتم بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر
القضائ أو نشره بالجريدة الرسمية إذ كان من اللازم نشر هذا الحم، وتتحدث المادة 730 من نفس القانون عن استئناف المقررات
المشار إليها بالمادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائ ما لم يوجد
مقتض مخالف ف هذا القانون، والملاحظ من مقتضيات المادتين المذكورتين أنهما لا تتلمان عن الحم الصادر بشأن السنديك
وأتعابه، مما يبق معه الاستدلال بالمادة 729 غير ذي موضوع، أما المادة 730 فه تخص استئناف هذه المقررات وليس التعرض
عليها، وهذا يظل تعليل المحمة الذي ذهب غير هذا المذهب غير هذا المذهب واعتمد قول الفقه مخالفا للفصول القانونية ويتعين

نقضه.
حيث يستخلص من نص المادتين 729 و730 من م ت أن المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية
التجارية يتم الطعن فيها بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والاستئناف، بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل عشرة أيام،
وأشارت المادة 697 من نفس القانون إل أن أوامر القاض المنتدب الصادرة بمناسبة تحقيق الديون يطعن فيها بالاستئناف من طرف
الدائن والمدين والسنديك داخل أجل 15 يوما، وهذا يفيد أن الأوامر الصادرة عن القاض المنتدب الت ه جزء من المقررات المذكورة
يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها، ويطعن فيها بالاستئناف، لا بالتعرض أمام المحمة
التجارية المفتوح أمامها مسطرة الصعوبة، باعتبار أن التعرض عل المقررات الغيابية الصادرة عن المحاكم التجارية يتم أمام نفس
مة باعتبارها أن استئناف أمر القاضمة المسطرة وهو أمر غير منصوص عليه قانونا. والمحالجهة المصدرة له، وليس أمام مح
المنتدب بتحديد أتعاب السنديك قبل التعرض عليه أمام المحمة التجارية غير مقبول شلا، اعتمادا منها عل ما سار عليه بعض الفقه،

يون قرارها غير مستند عل أساس قانون، فأت متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة.

لهذه الأسباب
قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف عل نفس المحمة المصدرة له للبت فيه من جديد وه متركبة من

هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب ف النقض الصائر.
كما قرر إثبات حمه هذا بسجلات المحمة المذكورة إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباح مقررا وزبيدة التلانت والطاهرة سليم ونزهة جعيك
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وبمحضر المحام العام السيد العرب مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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